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الــــداخــــل
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تصميم وإخراج المجلس التنسيقي 
لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل
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بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزیز آل سعود

ملك المملكة العربیة السعودیة

بناء على المادة ) السبعین ( من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/ ٩٠( وتاریخ 1412/8/27هـ. 

وبناء على المادة )العشرین( من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/ ١٣(وتاریخ 1414/3/3هـ.

وبناء على المادتین )السابعة عشرة، والثامنة عشرة( من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي 

رقم )أ/ 91(وتاریخ 1412/8/27هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )77/99( وتاریخ 1426/2/19هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )263( وتاریخ 1426/10/26هـ.

)م/58(مرسوم ملكي 1426/10/28هـرقم: 
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عبد الله بن عبد العزیز

المــــوافــــقــــة 
ــام  ــظـ نـ عـــــى 
ــاج  ــج خـــدمـــة ح
لـــــــــداخـــــــــل  ا
لـــصـــیـــغـــة  بـــا
ــة ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ المـ

استمرار العمل بتراخیص 
والشركات-  المؤسسات 
بتقدیم  لها  المــرخــص 
نفاذ  قبل  الخدمة  هذه 
حین  إلى  النظام-  هذا 
تراخیصها. مدد  انتهاء 

نائب  سمو  على 
مجلس  رئـــیـــس 
والوزراء  الوزراء 
–كـــــــــل فـــیـــا 
تنفیذ  یــخــصــه– 
مــرســومــنــا هــذا

123

رسمنا بما هو آت :
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إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من دیوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ب/ ٩٦٠٤ وتاریخ 1426/3/11هـ، المشتملة 

على خطاب معالي وزیر الحج رقم 422/1798/ح وتاریخ 1422/7/19هـ المرافق له مشروع قواعد تنظیم خدمات حجاج 

الداخل .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم  )٤٧٠( وتاریخ 1423/12/2هـ المرافق له مشروع نظام خدمة حجاج الداخل ، والمحضر رقم 

)٢٨٩( وتاریخ 1426/7/26هـ، المعدین في هیئة الخبراء 

.بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )99 /77( وتاریخ 1426/2/19هـ.

وبعد الاطلاع على توصیتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم  )٤٣٤( وتاریخ 1426/8/8هـ، ورقم )٤٨٩( وتاریخ 

1426/9/5هـ.

1426/10/26هـرقم: )263(قرار
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یقرر ما یلي:

على  المــوافــقــة 
حجاج  خدمة  نظام 
بالصیغة   ، الداخل 
المـــــــرافـــــــقـــــــة

استـمرار العمــل بتراخیص المؤسسات 
بتقدیم  لــهــا  ــص  ــرخ الم ــات  والـــركـ
النظام  هذا  نفاذ  قبل  الخدمة  هذه 
تراخیصها مـــدد  انــتــهــاء  حــیــن  إلى 

12

رئیس مجلس الوزراء

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صیغته مرافقة لهذا
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نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الأولى:

المادة الثانیة:

المادة الثالثة:

یهـــدف هذا النظـــام إلى تنظیم تقدیـــم الخدمـــات المطلوبة لحجاج الداخل بما یســـاعدهم على أداء مناســـك 

الحج بیسر وســـهولة.

تمارس خدمـــة حجاج الداخل المؤسســـات والشركات بموجـــب تراخیص تمنح وفقًـــا لهذا النظـــام، وتوضح اللائحة 

التنفیذیـــة لهذا النظام الـــروط المطلوبة للترخیـــص والشروط المطلوبـــة في المرخص له.

لا یجوز للمؤسســـات الأهلیة لحجـــاج الخارج ولا للمســـاهمین أو العاملیـــن فیها، ولا لأربـــاب الطوائف من وكلاء 

وأدلاء وزمازمـــة، ولا لمكاتبهـــم أو العاملین فیها ممارســـة هذه الخدمة.
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المادة الرابعة:
تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة بالآتي:

1. توفیر الإمكانات المالیة والإداریة والتشغیلیة اللازمة لتقدیم هذه الخدمة قبل مباشرتها.

2. تقدیـــم الخدمة بأســـعار تتفـــق مع مســـتوى الخدمات المقدمة من نقل وســـكن وإعاشـــة ورعایـــة، وتحدد 

النظام ذلك. التنفیذیة لهـــذا  اللائحـــة 

3. ممارســـة صاحب المؤسســـة العمل بنفســـه، ویجوز له-في حالة الضرورة وبعد موافقـــة وزارة الحج- تفویض 

مدیر المؤسســـة المدون اسمه في الســـجل التجاري بذلك،

على أن تنطبق علیه الشروط الواجب توافرها في صاحب المؤسسة، ولا یخل ذلك بالتزاماته التعاقدیة.

4. ممارســـة مدیـــر عام الشركة المدون اســـمه في الســـجل التجاري العمل بنفســـه، وأن تتوافـــر فیه الشروط 

المطلوب توافرها في صاحب المؤسســـة، ویجـــوز- في حالة

الـــرورة وبعد موافقـــة وزارة الحج- تفویـــض أحد الـــركاء في الشركة بذلـــك، على أن تنطبـــق علیه الشروط 

الواجـــب توافرها في مدیر عـــام الشركة.

5. الاستعانة بالسعودیین دون غیرهم لممارسة العمل الإداري والتعاقد مع الحجاج.
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المادة الخامسة:

المادة السادسة:

المادة السابعة:

تقدم طلبات التراخیص لممارســـة هذه الخدمـــة وطلبات تجدیدهـــا إلى وزارة الحج، وتكون لجنـــة في وزارة الحج 

لفحص هـــذه الطلبات، وتجتمـــع كلما دعـــت الحاجة إلى ذلك، وتكـــون مهمتها دراســـة الطلبـــات المقدمة والبت 

فیهـــا وتحدید عـــدد الحجاج الذین یمكـــن لطالب الترخیـــص والتجدید خدمتهم وفـــق ما تحدده اللائحـــة التنفیذیة، 

وذلـــك في ضوء إمكاناته المالیة والإداریة والتشـــغیلیة وأدائه في الســـنوات الســـابقة.

تصـــدر وزارة الحـــج التراخیص بعـــد اعتماد وزیر الحـــج لقـــرارات اللجنة المنصـــوص علیها في المادة الخامســـة 

من هـــذا النظام، وتكون مدة الترخیص خمســـة مواســـم حج قابلـــة للتجدید وفقًـــا لأحكام هذا النظـــام. ویوضح 

في الترخیص اســـم المرخـــص له وعنوانهـــه الرئیسي وعـــدد الحجاج المرخص لـــه بخدمتهم، ویلتـــزم المرخص له 

باســـتخدام الاســـم الوارد في الترخیص في اللوحـــات والإعلانات والمطبوعـــات وغیر ذلك.

یجوز للمرخص لـــه فتح فروع في مـــدن المملكة ومحافظاتها بموجب ســـجلات تجاریة فرعیة تصـــدر بعد موافقة 

وزارة الحج، ولا یجـــوز له التعاقد مع عـــدد یزید على العدد المرخـــص له بخدمتهم.
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المادة الثامنة:

المادة التاسعة:

على كل من منـــح ترخیصا أن یتقدم إلى وزارة الحـــج – في المواعید التي تحددها – بطلب الموافقة الموســـمیة 

لتقدیـــم الخدمة، وأن یقدم ضماناً بنكیًّا ســـاري المفعول لمدة ســـنة باســـم الـــوزارة بمبلغ لا یقـــل عن ثلاثمائة 

ریال ولا یزید على ســـتمائة ریال عن كل حـــاج من الحجاج المرخص لـــه بخدمتهم وفق ما تحـــدده اللائحة التنفیذیة. 

ویفـــرج عن هذا الضـــان في مدة لا تتجاوز نهایة شـــهر صفـــر من العام الذي یـــي تقدیمه، ما لم تقـــرر اللجنة 

المنصـــوص علیها في المادة التاســـعة عشرة مـــن هذا النظام عـــدم الإفراج عنه.

على كل مـــن منح ترخیصـــا أن یقـــدم إلى وزارة الحج بیانـًــا متكاملا ً بالعـــدد الفعلي للحجـــاج المتعاقد معهم، 

مشـــتملا على أســـائهم وجنســـیاتهم وعناوینهـــم وأرقام تصاریـــح الحج، مقروناً بنســـخ من العقـــود المبرمة 

معهـــم، وذلك في موعـــد أقصاه یوم الســـابع من شـــهر ذي الحجة.
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المادة العاشرة:

المادة الحادیة عشرة:

تخصـــص مواقـــع في مني وعرفات لـــكل من حصل عـــى الموافقة الموســـمیة لتقدیـــم هذه الخدمـــة، وفقًا 

للضوابـــط التي تحددها اللائحـــة التنفیذیة لهذا النظام، وذلك في موعد لا یتجاوز نهایة شـــهر شـــوال، وتســـلم 

هذه المواقـــع في موعد لا یتجـــاوز الیوم الخامـــس والعشرین من شـــهر ذي القعدة، ولا یجـــوز لمن حصل على 

موقـــع اســـتخدامه لغیر الغرض المخصص لـــه أو تأجیـــره أو التنازل عنه، وعلیـــه– في حالة الاســـتغناء عن الموقع 

كلـــه– أن یعیـــده إلى وزارة الحج في موعـــد أقصاه الیـــوم الثامن والعشرون من شـــهر ذي القعـــدة. ویفرج عن 

الضـــان البنكي الـــذي قدمه في موعد أقصاه نهایة شـــهر ذي الحجـــة، وتعاد إلیه المبالـــغ المحصلة منه مقابل 

الموقع. أجور 

إذا ثبـــت قیـــام من خصـــص له موقـــع باســـتخدامه أو جزء منـــه لغیر الغـــرض المخصص لـــه أو الســـاح لغیره 

باســـتخدامه أو اســـتخدام الترخیص الممنوح له، فعـــى وزارة الحج إحالـــة المخالف إلى اللجنـــة المنصوص علیها 

في المادة التاســـعة عشرة من هـــذا النظام للتحقیـــق معه، والنظـــر في تطبیق العقوبات الـــواردة في المادة 

العشریـــن من هذا النظـــام علیه.
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المادة الثالثة عشرة:

المادة الرابعة عشرة:

على وزارة الحج تزوید هیئة الرقابة والتحقیق بالآتي:

1. صور من التراخیص والموافقات الموســـمیة وبیانات المواقع والمســـاحات المخصصة، وذلـــك عند بدء فعالیات 

الحج. موسم 

2. بیانات بالحجاج المتعاقد معهم، وذلك في موعد أقصاه یوم الثامن من شهر ذي الحجة.

تعـــد وزارة الحـــج نموذج عقـــد موحد لخدمة حجـــاج الداخل ، ویلـــزم كل مرخص له باســـتخدامه عنـــد التعاقد مع 

الحجـــاج، ویجـــب أن یتضمن هـــذا النمـــوذج مفردات الخدمـــات التـــي یقدمها المرخص لـــه للحجاج بمســـتویاتها 

المختلفـــة، ویـــرك الحقل المخصص لـــكل خدمة بحیث یعبأ بحســـب الاتفاق بیـــن الطرفین عند إبـــرام العقد، ویجب 

تحریـــر العقد مـــن أصل ونســـختین على الأقل ویســـلم أصل العقـــد للحاج.

یعد المرخص له مســـؤولا أمـــام الجهـــات المختصة عن تقدیـــم جمیع الخدمـــات المطلوبة للحجاج المســـجلین 

لدیـــه وفق ما تحـــدده اللائحة التنفیذیة لهـــذا النظام، والوفاء بالالتزامـــات وفقًا للعقود المتفـــق علیها، وتوفیر 

ما یســـاعدهم على أداء نســـكهم بیسر وسهولة.

المادة الثانیة عشرة:
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المادة الخامسة عشرة:

المادة السادسة عشرة:

المادة السابعة عشرة:

لا یســـمح للمرخص له بالإعلان عن ممارســـة هـــذه الخدمة بأي وســـیلة إلا بعـــد تخصیص الموقع لـــه والحصول 

عـــى إذن كتـــابي من وزارة الحـــج، ویجب أن یكون الإعـــان وفقًا للصیغـــة التي توافق علیهـــا الوزارة.

 لا یســـمح للمواطنیـــن ولا للمقیمیـــن بالحج إلا عن طریق المؤسســـات والـــركات المرخص لها بممارســـة هذه 

الخدمـــة، وبعد الحصـــول على تصاریح حج مـــن الجهة المختصـــة وفقًا لما تحـــدده اللائحة التنفیذیـــة لهذا النظام 

، ویجـــوز في الحالات التـــي تحددها اللائحـــة التنفیذیة الاســـتثناء من قیـــد أن یكون الحج عن طریق المؤسســـات 

والشركات.

لا یجـــوز للمرخص لـــه التعاقد مـــع القادمیـــن إلى المملكة الذیـــن لا یحملون إقامـــة نظامیة. كـــا لا یجوز له 

التعاقد مـــع راغبي الحـــج من خـــارج المملكة .
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المادة الثامنة عشرة:

المادة التاسعة عشرة:

مـــع مراعاة مـــا للجهـــات الحكومیة الأخـــرى من اختصاصـــات، تقـــوم وزارة الحـــج بمتابعـــة أداء المرخص لهم 

ومراقبتهـــم، والتحقـــق من اســـتیفاء جمیع الـــروط والضوابـــط، ولها في ســـبیل ذلك الاطلاع على الســـجلات 

والحصول عـــى المعلومات التـــي تطلبها. وإذا تبین لهـــا وجود مخالفـــات فعلیها ضبطها وإحالتهـــا إلى اللجنة 

المنصـــوص علیها في المـــادة التاســـعة عشرة من هـــذا النظام.

1. تكـــون بقرار مـــن وزیر الحج لجنـــة أو أكثر- بحســـب الحاجة- من ثلاثـــة أعضاء مـــن وزارة الداخلیـــة ووزارة الحج 

ووزارة التجـــارة متخصصیـــن في النواحي الشرعیـــة والقانونیة لا تقل مراتبهـــم عن الثامنة، للنظـــر في مخالفات 

المرخص لهـــم لأحكام هـــذا النظام وعدم وفائهـــم بالتزاماتهـــم تجاه الحجـــاج المتعاقدین معهـــم والتحقیق 

فیهـــا، ورد قیمـــة الخدمات التـــي لم یؤدوها أو ما قد یترتب علیها من مســـاس بأداء مناســـك الحـــج إلى الحجاج، 

وتقریـــر العقوبات المناســـبة عـــى المخالفین، ویصدق وزیـــر الحج على قـــرارات اللجنة.

2. إذا وجـــد اعـــراض على قرار اللجنـــة المتعلق باســـتحصال قیمة تلك الخدمـــات أو ما یترتب على عـــدم الوفاء 

بها من مســـاس بأداء مناســـك الحج یحال النـــزاع إلى المحكمة الشرعیـــة المختصة.

٣. تقـــوم وزارة الحـــج- مباشرة أو بالتنســـیق مع إمـــارة المنطقة التابع لهـــا المخالف- برد المبالـــغ المقررة أو 

المحكـــوم بهـــا إلى الحجاج، وتحصیـــل مبالغ الغرامات المقـــررة أو المحكوم بهـــا وإیداعها في خزینـــة الدولة .

٤. تحدد اللائحة التنفیذیة لهذا النظام إجراءات عمل اللجنة والمدة اللازمة لإنهاء أعمالها.
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المادة العشرون:

المادة الحادیة والعشرون:

یعاقب مـــن یخالف أحـــكام هذا النظـــام من المرخص لهـــم بغرامة مالیـــة لا تتجـــاوز مائة ألف ریـــال، ویجوز– 

إضافـــة إلى ذلك– تخفیض العـــدد المرخص له بخدمتهـــم أو إیقافه عن العمل لموســـم أو أكـــر أو إلغاء ترخیصه.

تقـــوم وزارة الحـــج بتنفیذ العقوبـــات المنصوص علیها في المـــادة العشرین مـــن هذا النظام بعد اكتســـابها 

صفـــة القطعیة في الحالتیـــن الآتیتین:

 1. صـــدور قـــرار العقوبة من اللجنـــة المنصوص علیها في المادة التاســـعة عشرة من هذا النظـــام وتصدیقه من 

وزیـــر الحجً  ومضي مدة ســـتین یوما مـــن تاریخ الإبلاغ بالقـــرار دون الاعتراض علیه أمـــام دیوان المظالم .

2. صدور قرار نهائي بالعقوبة من دیوان المظالم.
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المادة الثانیة والعشرون:
 1. تحـــال القضایا والشـــكاوي المتعلقة بتطبیـــق أحكام هذا النظـــام التي تقدم ضد من یقوم بممارســـة هذه 

الخدمـــة دون الحصـــول على الترخیص الـــازم إلى اللجنـــة المنصوص علیها في المادة التاســـعة عـــرة من هذا 

النظـــام؛ للتحقیق فیهـــا ورد قیمة الخدمـــات التي لم یؤدهـــا أو ما قد یترتب علیها من مســـاس بأداء مناســـك 

الحـــج إلى الحجاج، وتقریـــر معاقبته بغرامـــة مالیة لا تتجـــاوز مائة ألف ریـــال، وفي حالة تكـــرار المخالفة تضاعف 

الغرامـــة المقررة لآخـــر مخالفة على ألا تتجـــاوز مائتي ألـــف ریال، ویصادق وزیـــر الحج على قـــرارات اللجنة.

 ٢. یجـــوز لمن صدر بحقـــه قرار العقوبـــة التظلم منه لدى دیـــوان المظالمً  خلال ســـتین یوما مـــن إبلاغه بقرار 

. بة لعقو ا

٣. یحـــال إلى المحكمـــة الشرعیة المختصة أي اعـــراض على قرار اللجنـــة المتعلق بتحصیل قیمـــة الخدمات غیر 

المـــؤداة وما ترتـــب علیها من مســـاس بفریضة الحج.

٤. تحـــال القضایا والشـــكاوى ضد من یقوم بتحصیـــل مبالغ من راغبى الحـــج بقصد الاحتیال والنصـــب دون تقدیم 

الخدمـــة لهم إلى المحكمة الشرعیـــة المختصة للنظر في تعزیره واســـرداد تلك المبالغ وردهـــا إلى أصحابها.

٥. یبعـــد المخالف من غیـــر الســـعودیین في الحالتین الســـابقتین  ) ٤،١ ( من هـــذه المادة إلى خـــارج البلاد بعد 

تصفیة ما لـــه أو علیه مـــن حقوق وتنفیـــذ العقوبة المقـــررة علیه.

٦. تنفیـــذ العقوبـــات الواردة في هـــذه المادة من خلال إمـــارة المنطقة التابـــع لها المخالف، وذلك بالتنســـیق 

مـــع وزارة الحج، وعـــى الإمارة تكلیف المخالف بتســـدید ما یقـــرر أو یحكم به للحجـــاج من مبالغ لـــدى وزارة الحج 

لتقـــوم بتســـلیمها إلیهم، وتســـدید الغرامة المالیة المقـــررة أو المحكوم بهـــا علیه لـــدى وزارة الحج لإیداعها 

الدولة  خزینة  في 
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المادة الثالثة والعشرون:

المادة الثانیة والعشرون مكرر:

المادة الرابعة والعشرون:

تقوم وزارة الحج بتمثیـــل الحجاج أمام المحاكم الشرعیـــة المختصة في المطالبات المالیـــة المتعلقة بمخالفات 

أحكام هـــذا النظام ما لم یبـــد الحاج للوزارة رغبتـــه بخلاف ذلك.

يجـــوز تضمين القـــرار الصادر بالعقوبـــة - الـــواردة في المادتين )العشريـــن( و )الثانية والعشريـــن( - النص على 

نـــر ملخصه على نفقـــة  المخالف في صحيفـــة محلية تصدر في مقـــر  إقامته ،  فإن لم تكن هنـــاك صحيفة ففي 

أقـــرب منطقة له أو نـــره في أي وســـيلة  أخرى مناســـبة ، أو بهما معاً وذلك بحســـب نوع المخالفـــة المرتكبة 

وجســـامتها وآثارها ، عـــى أن يكون نشر القـــرار بعد اكتســـابه الصفة النهائيـــة بمضي المدة المقـــررة نظاماً أو 

. المختصة  المحكمـــة  من  بتأييده 

تحـــدد اللائحـــة التنفیذیة لهذا النظـــام الإجراءات الواجـــب اتباعها لمعالجـــة وضع الحجاج الذیـــن یتعاقد معهم 

ویصلون إلى المشـــاعر المقدســـة ولا تقدم لهم الخدمات المتفق علیها التي تمكنهم من اســـتكمال نســـكهم، 

كما تحـــدد اللائحة الـــروط والضوابط اللازمـــة لتمكین هـــؤلاء الحجاج من إكمال نســـكهم عن طریـــق وزارة الحج 

بالتنســـیق مع الجهـــات المعنیة الأخرى.
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المادة الخامسة والعشرون:
یصدر وزیر الحج ً قرارا بإلغاء الترخیص في إحدى الحالات الآتیة:

١. طلب صاحب الترخیص .

2. حـــدوث عجز صحي یمنـــع صاحب الترخیص من ممارســـة هـــذه الخدمة، أو وفاتـــه، فإن حدث العجـــز أو الوفاة 

أثناء موســـم الحج فعـــى وزارة الحج اتخاذ التدابیـــر الكفیلة بتقدیم الخدمـــات اللازمة للحجـــاج المتعاقدین معه.

٣. صدور عقوبة نظامیة بإلغاء الترخیص .

٤. إذا لم یبـــاشر صاحـــب الترخیص تقدیم هذه الخدمة موســـمین متتالیین أو ثلاثة مواســـم متفرقة دون إشـــعار 

وزارة الحج بذلـــك وتقدیم عذر تقتنع بـــه الوزارة.

٥. شطب السجل التجاري، أو عدم تجدیده، أو انقضاء الشركة.

٦. زوال أحد شروط منح الترخیص وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفیذیة.

٧. ممارسة المرخص له العمل خلال مدة إیقافه عن الخدمة.

المادة السادسة والعشرون:
تحصل من الشركات والمؤسسات الراغبة في ممارسة هذه الخدمة الرسوم الآتیة:

١. خمسة آلاف ریال لإصدار الترخیص للشركة.

٢.ألفان وخمسمائة ریال لتجدید الترخیص للشركة.

٣. ثلاثة آلاف ریال لإصدار الترخیص للمؤسسة.

٤. ألف وخمسمائة ریال لتجدید الترخیص للمؤسسة.

٥. خمسمائة ریال لاستخراج بدل ترخیص مفقود.
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المادة التاسعة والعشرون:

المادة السابعة والعشرون:

المادة الثامنة والعشرون:

یجوز لوزیـــر الحج– بعد التنســـیق مع وزیـــر الداخلیة ورئیـــس لجنة الحج العلیـــا – إیقاف قبول طلبـــات تراخیص 

ممارســـة هذه الخدمة لمدة محـــددة إذا ما اســـتدعى الأمر ذلك.

١. تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقًا لأحكام هذا النظام إلى خزینة الدولة .

٢. تـــورد المبالـــغ التي یحكم بهـــا للحجـــاج ولم تتمكن وزارة الحـــج من تســـلیمها إلیهم إلى مؤسســـة النقد 

العربي الســـعودي وتودع في حســـاب المشـــاریع الخیریة.

یجـــوز- بقرار من وزیر الحج بالتنســـیق مـــع وزیر الداخلیـــة ورئیس لجنة الحـــج العلیا – تعدیـــل المواعید الواردة 

في المادتین التاســـعة والثانیة عشرة من هـــذا النظام.
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المادة الثلاثون:

المادة الحادیة والثلاثون:

المادة الثانیة والثلاثون:

المادة الثالثة والثلاثون:

یجـــوز لوزیـــر الحج– بعد التنســـیق مع وزیـــر الداخلیة ورئیس لجنـــة الحج العلیا – إنشـــاء مجلس للتنســـیق بین 

مؤسســـات وشركات خدمة حجـــاج الداخل لرفع مســـتوي خدمة الحجـــاج، وتحـــدد وزارة الحج بالاشـــراك مع وزارة 

الداخلیـــة ووزارة التجارة والصناعة مســـؤولیات المجلـــس ومهماته وصلاحیاته المالیـــة والإداریة.

تعد وزارة الحج - بالاشـــراك مـــع وزارة الداخلية ووزارة التجـــارة والصناعة - اللائحة التنفيذيـــة لهذا النظام وتصدر 

بقرار من وزيـــر الحج ، وذلك خلال تســـعين يوماً مـــن تاريخ نشرة .

یلغـــي هذا النظـــام قواعد تنظیم خدمـــات حجاج الداخل الصـــادرة بقرار مجلـــس الوزراء ذي الرقـــم ٨٢والتاریخ 

1410/5/6هــــ، كما یلغـــي كل ما یتعارض معـــه من أحكام.

ینشرهذه النظام في الجریدة الرسمیة، ویعمل به بعد تسعین یوما من تاریخ نشره.
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